
قانونمشروع 
2009جوان 30المؤرخ في 2009لسنة  38بتنقیح القانون عدد تعلقی

والمتعلق بالنظام الوطني للتقییس

:فصل وحید
30المؤرخ في 2009لسنة  38القانون عدد من 18أحكام الفقرة الثانیة من الفصل  تلغى

:یليوتعوض بما والمتعلق بالنظام الوطني للتقییس2009جوان 

:)انیة جدیدةالفقرة الث(18الفصل 

66ا للقانون عدد ى المواصفات التونسیة التي تم اتخاذھا تطبیقكما تبقى قرارات المصادقة عل

ساریة المفعول لمدة أقصاھا سبع سنوات ما لم یتم 1982أوت 6مؤرخ في ال1982لسنة 

.إلغاؤھا بمقتضى نصوص خاصة



الأسبابشرح
جوان30المؤرخ في 38لقانون عدد ا من18تنقیح الفصل  إلى المعروضقانونال مشروعیهدف

لتطبیق المواصفات فترة الامهالفي تمدید في اتجاه الوذلك للتقییسالوطنيبالنظامالمتعلقو  2009

 قرارات ستعوضالتيالفنیةالتراتیبإصدارالمختصة للوزارات یتسنىحتىسنتین إضافیتینالاختیاریة ب

.إصدارهاتمالتيالإلزامیةالمواصفات على المصادقة

ه على إثر إصدار القانون سالف الذكر تم تحت إشراف وزارة أن إلى الإطار هذا في الإشارةوتجدر

الصناعة عقد العدید من جلسات العمل مع ممثلي مختلف الوزارات والهیاكل المهنیة والمراكز الفنیة ومخابر 

وقد أفضت هذه الاجتماعات الصناعیةوالملكیةللمواصفاتالوطنيالمعهدمعبالتعاونجاربالتحالیل والت

:الى ما یلي

 914حصر عدد المواصفات ذات الصبغة الاجباریة التي تستوجب البت في مآلها في

مواصفة تتعلق 463تتعلق بطرق التحالیل والتجارب ومواصفة منها456(مواصفة 

راجعة بالنظر لوزارة الصناعة منهامواصفة770مع الإشارة إلى ان)بخاصیات المنتجات

مواصفة تخص الوزارات الاخرى كالتجهیز والبیئة والصحة والفلاحة والمالیة، 144و

 مواصفة باعتبار عدم مساسها بصحة وسلامة 588اقرار الغاء الصبغة الاجباریة لــ

588(یكسب هذه المواصفات قرار وزاري  16إصدار وتم في خصوصها المستهلك

الصبغة الاختیاریة،)مواصفة

 مواصفة ذات صبغة اجباریة بتراتیب فنیة،248إقرار تعویض

 مواصفة ذات صبغة 36سحب مشاریع الاوامر المتعلقة بنقل التوجیهات الاوروبیة على

معطابقةالمتقییممجال في متبادلاعترافاتفاقیةإجباریة وذلك في اطار الإعداد لإبرام

الأوروبي،الاتحاد

 مواصفة أخرى ذات صبغة الزامیة42مواصلة النظر في.

وبالنظر لنتائج أشغال فرق العمل المكلفة بهذا الملف فانه یتضح أنه یستوجب الشروع في اعداد 

مواصفة مصادق علیها ذات صبغة اجباریة وتضمینها في 248الفنیة المعوضة لما لا یقل عن التراتیب

في أجل أقصاه قرارات مشتركة بین الوزیر المكلف بالصناعة والوزیر المختص قطاعیا ونشرها بالرائد الرسمي 

لناحیة العملیّة من القانون سالف الذكر، وهو ما یعتبر من ا18وذلك تطبیقا للفصل ،2014شهر جوان 

:غیر ممكن لعدة اعتبارات أبرزها ما یلي

 ضرورة التنسیق بین مختلف الوزارات لإعداد التراتیب الفنیة باعتبار تداخل الاختصاصات

بالنسبة لعدید المواصفات ذات الصبغة الاجباریة،



الفنیة، ضرورة تشریك عدة أطراف في اعداد هذه التراتیب الفنیة على غرار المهنة، المراكز

المعهد الوطني للمواصفات والملكیة الصناعیة لإضفاء الصبغة التوافقیة على مضامین هذه 

التراتیب، 

 ضرورة الاستئناس بتجارب دول الاتحاد الأوروبي في مجال إعداد هذه التراتیب وذلك في

اطار مواءمة التشریع التونسي مع نظیره الاوروبي من ناحیة ومع مقتضیات المنظمة 

لعالمیة للتجارة من ناحیة أخرى،ا

 ضرورة ترجمة عدة مواصفات ذات صبغة اجباریة من اللغة الفرنسیة الى اللغة العربیة عند

اعداد التراتیب الفنیة لنشرها بالرائد الرسمي، 

 ضرورة الاستفادة من الاحاطة الفنیة التي یوفرها الاتحاد الاوروبي للجانب التونسي في

.یب الفنیةمجال اعداد الترات

هذا ویجدر التأكید على ضرورة تمدید الآجال المتعلقة بإصدار التراتیب الفنیة المعوضة للمواصفات 

تكون على اثره كافة 2014حتى نتجنب الوقوع في فراغ قانوني بموفى شهر جوانذات الصبغة الاجباریة 

.المواصفات التونسیة ذات طابع اختیاري

.المعروضانونالق روعمشمن الغرض هو ذلك


